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  ملخـص
من أهم المشكلات المعاصرة التي تواجه المستهلك اليوم تلك المتعلقة بالمعاملات 

ت يعرف بالعقد الإلكتروني، هذا الإلكترونية لفئة المستهلكين عبر الانترنيت في إطار ما با
يصاحب عـادة عرض السلع و. الأخير الذي يعد أهم وسيلة من وسائـل التجارة الإلكترونية

الخدمات عبر الانترنيت الكثير من المبالغة في الدعاية، مما تجعل هذا الأمر يؤثر بشكل وأ
. مس بخصوصياتهتضر بمصالحه، وقد ت قد يوقعه في مغالطةوواسع على توجه المستهلك، 

فما هي الحماية التي قررتها التشريعات المقارنة في سبيل توفير ضمانات أآثر للمستهلك 
بعد إبرام العقد، باعتبـار أن وسيلة التعاقد عبر ي يكون على بينة من أمره قبل والإلكتروني آ

آيف يتم والتعرف على الخدمة عن قرب؟ وأ الإنترنت لا تُمكن المستهلـك من معاينة السلعة
حماية المستهلك لمعلوماته الشخصية التي آان قد أرسلها إلى البائع الإلكتروني؟ هذه الأسئلة 
نحاول الإجابة عنها في بحثنا هذا من خلال التطرق إلى الحق في الإعلام الإلكتروني ثم 

 .أخيرا حق المستهلك في حماية بياناته الشخصيةوالحق في التراجع 
 
Abstract 

One of the most important contemporary problems facing the 
consumer today is related to the consumer’s electronic transactions via 
the internet in what has become known as e-contract. The latter is one 
of the most important means of e-commerce. The display of goods and 
services in often caracterized by over advertising. This widely affects 
the consumer's orientation (opinion) and may lead him to make wrong 
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choices detrimental to his interests, and can even interfere in his 
personal information. So what is the protection provided by 
comparative legislation to give more guarantees to electronic 
consumer. So that he becomes confident before and after concluding 
the contract, taking into consideration the consumer’s inability to 
examine directly proposed product or sevice, how can the consumer’s 
personal information sent to the e-seller be protected? In this research 
work, we seek to answer these questions through the study of the 
consumer’s right to electronic information, retraction, and finally his 
right to protect his personal information.    

 
  طرح الإشكاليـةتقديـم و

من المشكلات المعاصرة التي تواجه المستهلك اليوم تلك المتعلقة بالمعاملات 
، هذا )١(الإلكترونية لفئة المستهلكين عبر الانترنيت في إطار ما بات يعرف بالعقد الإلكتروني

ترونية، إذ يتميز بعدة خصائص لا تتوفر الأخير الذي يعد أهم وسيلة من وسائل التجارة الإلك
بين وفي العقود المبرمة بالوسائل التقليدية، آونه مُبـرم في بيئـة افتراضيـة غير مادية، 

متعـاقديــن غير متكافئين، وعبر شبكة لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول، آما أنه غالبا ما 
  .ظمة المعلوماتيةيكون محررا على دعامات غير ورقية مخزنة داخل الأن

الخدمات عبر الانترنيت آثير من المبالغة في الدعاية، وويصاحب عادة عرض السلع أ
قد يوقعه مما لا شك فيه في ومما تجعل هذا الأمر يؤثر بشكل واسع على توجه المستهلك، 

تضر بمصالحه، وقد تمس بخصوصياته، فما هي الحماية التي قررتها التشريعات  مغالطة
في سبيل توفير ضمانات أآثر للمستهلك الإلكتروني آي يكون على بينة من أمره  المقارنة

قبل إبرام العقد، بل وحتى بعد إبرام العقد، باعتبار أن هذا الأخير يتم عبر الانترنت، أي 
  التعرف على الخدمة عن قرب؟ وبوسيلة لا تُمكن المستهلك من معاينة السلعة أ

من خلال التطرق إلى الحق في  عنها في مقالنا هذا ة نحاول الإجابةآل هذه الأسئل
  .الإعلام الإلكتروني ثم الحق في التراجع وأخيرا حق المستهلك في حماية بياناته الشخصية

  

                                                 
المستهلـك الالكتروني؛ هوذلك الشخص الذي يبـرم العقود الالكترونيـة المختلفـة من شراء وإيجار "  )١(

وقروض وانتفاع وغيـرها، من أجل توفير ما يحتاجـه من سلع وخدمات لإشباع حاجاته الشخصية 
دون أن يقصد من ذلك إعادة تسويقها ودون أن تتوافر له الخبرة الفنية لمعالجة هذه الأشياء  أوالعائليـة
  )www.kenanaonline.com  ،٢٠٠٨خالد،  " أوإصلاحها
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  تحديـد نطـاق البحث
نحاول ترآيز دراستنا في التشريع الفرنسي مع الإشارة إلى التشريع الجزائري في 

لأن المشرع الجزائري لم يتناول المستهلك الإلكتروني . ةالمواطن التي تتضمن أحكاما مشابه
 ٢٩المؤرخ في { ٠٩/٠٣قمع الغش تحت رقم وضمن القانون الجديد بحماية المستهلك 

، مما }١٥الوارد في الجريدة الرسمية عدد  ٢٠٠٩فيفري  ٢٥الموافق لـ  ١٤٣٠صفر عام 
تطلعات المستهلك الذي يحتاج  التي للأسف لا تلبيوتجعله يخضع لحماية القواعد العامة، 

  . حماية خاصةوإلى أحكام متميـزة 

والتجربة الفرنسية غنية في مجال حماية المستهلك، وتحظى بالتميز في مجال التعاقد 
التقني، ومن ناحية الاستجابـة للواقع العملي أوعن بعد سواء آان ذلك من حيث الأهداف أ

ا للعقد الإلكتروني، ونحدد خصائصه التي وقبل الخوض في ذلك لا بأس أن نعطي مفهوم
  . تميزه عن باقي العقود

  
  مطلـب تمهيـدي

  مفهـوم العقـد الإلكتـروني
سنتطرق من خلال المفهوم إلى تعريف العقد الالكتروني عند الفقه وفي التشريعات 

  .المقارنة، ثم نحدد خصائصه المتفق عليها

 تعريف العقـد الإلكتـروني: أولا
مضمونه عن العقد العادي الذي تحكمه قواعد عقد الإلكتروني في بنائه وخرج اللا ي

من العقود غير المسماة طالما أن المشرع لم يضع له تنظيم خاص به، والقانون المدني، فه
يكتسب الطابع وعبر شبكة الانترنت، ولكنه يتميز بانعقاده بين شخصين غير حاضرين 

    .)١(مه من خلالهاالإلكتروني من الوسيلة التي يتم إبرا

القبول على شبكة دولية واتفاق يتلاقى فيه الإيجاب "ف الفقه العقد الإلكتروني بأنه ويعر
. )٢(" بفضل التفاعل بين الموجب والقابلوللاتصال عن بعد، وذلك بوسيلة مسموعة ومرئية، 

  .)٣("نيابةوأصالة أجزئيا والتعاقد الذي يتم انعقاده بوسيلة إلكترونية آليا أ"ويعرف آذلك بأنه 

وفي التشريعات المقارنة؛ تعرفه المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني 
، وعرفته المادة الثانية من "جزئياوالاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائط إلكترونية آليا أ"بأنه 

                                                 
 .)١٨، ص ٢٠٠٣منصور، (  )١(
 .)٣٩، ص ٢٠٠٠مجاهد، (  )٢(
 .)١٢٣، ص ٢٠٠٢العجولي، (  )٣(
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لالكترونية هي المبادلات المبادلات ا"ة الالكترونية التونسي بما يلي التجاروقانون المبادلات 
" قانون التجارة الالكترونية بأنها، آما عرف نفس ال"التي تتم باستعمال الوثائق الالكترونية

أما المشرع الجزائري فلم يتناول ، )١("العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الالكترونية
  .هذا العقد

  خصائص العقـد الإلكتـروني: انياث
  التالي؛ ولالكتروني بخصائص تُميزه عن العقد العادي نشرحها على النحيتميز العقد ا

يتم العقد الإلكتروني دون الحضور المادي لأطراف العقد؛ فالمتعاقدين يجمعهما  /أ
القبول ومجلس عقد حكمي عبر وسائل اتصال إلكترونية، أين يتم التفاوض ثم تبادل الإيجاب 

  . عقد طابع التفاوض بين غائبينهذا ما أضفى على الوعبر الانترنت، 

غير أن هناك من الفقه من يرى بأن العقد الالكتروني يكون بين غائبين إذا آان هناك 
تلقي القبول عبر شبكة الانترنت، أما إذا تلقى المستهلك وفترة زمنية بين إرسال الإيجاب 

  . )٢(الإيجاب فورا فنكون أمام تعاقد بين حاضرين

عنصر الوحيد الذي يُميز التعاقد بين غائبين عن التعاقد بين إلا أن الزمن ليس ال
فمجرد عرض ، )٣(الانشغال بشؤون العقدوحاضرين، بل هناك عناصر أخرى مثل المكان 

الخدمات على الانترنت مع بيان أثمانها يعتبر إيجابا ملزما لصاحبه إذا اقترن به والسلع أ
            .)٤(قبول قبل الرجوع عنه من المستهلك

يقصد بها تلك العقود وينتمي العقد الالكتروني إلى طائفة العقود التي تتم عن بُعد، / ب
عرفته المادة الثانية من و. التي تبرم بين طرفين متباعدين باستعمال وسيلة اتصال عن بعد

المتعلق بحماية المستهلك في  ١٩٩٧ماي  ٢٠الصادر في   ٠٧ ـ ٩٧التوجيه الأوروبي رقم 
الخدمات عن بعد، نظمه المورد الذي وآل عقد يتعلق بالسلع "المبرمة عن بعد بأنه العقود 

    .)٥("تنفيذهوأآثر للاتصال عن بعد لإبرام العقد أويستخدم لهذا العقد تقنية أ

جويلية  ٢٦من قانون المستهلك الفرنسي الصادر بتاريخ  ١٦ـ  ١٢١تعرفه المادة و
خدمة يبرم دون الحضور المادي المعاصر للأطراف بين أداء لوآل بيع لمال أ"بأنه  ١٩٩٣

                                                 
تعتبر تونس الدولة العربية الأولى التي أصدرت قانونا يتعلق بالمبادلات التجارية الالكترونية، وآان ذلك   )١(

 .٢٠٠٠أوت سنة  ١١في 
 .)٩٠العجولي، المرجع السابق، ص (  )٢(
 .)٣٠، ص ٢٠٠٦برني، (  )٣(
 .)٥اخلة، ص ، مد١٩٩٨الشامي، ( أنظر رأيا مماثلا، قياسا على التعاقد عن طريق الهاتف،   )٤(
 .)، مداخلة٢٠٠٠خالد، ( ارد عند هذا التعريف و  )٥(
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أآثر من وسائل الاتصـال عن بعد ومهني، يستخدمان لإبرام هذا العقد أي وسيلة أومستهلك 
  ". الواردة على سبيل الحصرو

هذه الوسيلة هي التي تُكسبه هذه الصفة، ويتم العقد الالكتروني بوسائط الكترونية،  /ج
إلا أن موضوع العقد لا ، )١(ة الكمبيوتر المرتبطة بشبكة الانترنتتتمثل عادة في أنظمو

الخدمات التي يجوز التعامل ويختلف عن سائر العقود، حيث يمكن أن يرد على آافة السلع 
  .)٢(فيها

الاستهلاآي في نفس الوقت، لذلك ويغلب على العقد الالكتروني الطابع التجاري / د
آل وني؛ فأما الطابع التجاري فيتمثل في تنفيذ بعض أيطلق عليه عقد التجارة الالكترو

بين تاجر وآخر أوالخدمـات التي تتم بين مشروع تجاري والمعاملات التجـارية في السلع 
مستهلك الكتروني، فالبيع التجاري يستأثر الجانب الأآبر من مجمل العقود التي تبرم عبر و

من ثمة ومستهلك، وغالبا ما يتم بين تاجر أما ميزة الطابع الاستهلاآي؛ فلأنه . الانترنت
  . )٣(يخضع بالتبعية لذلك للقواعد الخاصة بحماية المستهلكويعتبر من قبيل عقود الاستهلاك، 

المرجع للوقوف وهويتم إثبات العقد الالكتروني عن طريق المستند الالكتروني، / هـ
خلاف الدعامة الورقية التي تُجسد  تحديد التزاماتها القانونية، علىوعلى اتفاق أطراف العقد، 

  . الوجود المادي للعقد التقليدي

هذا ما ويقف المستند الالكتروني على قدم المساواة الوظيفية مع المستند التقليدي، و
اعتمده نموذج قانون التجارة الالكتروني الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة 

النظر إلى المستند والمقصود بهذا التعبير هوالوظيفية،  يُسمى بالمساواةوالدولية على نح
بيان مدى وخصائص هذا المستند، وتحليل صفات والتقليدي الذي يعتمد على الكتابة الورقية 

النتيجة التي تترتب على تماثل المستندين التقليدي وتوافرها في المستند الالكتروني، 
  .)٤(ير المساواة بينهما في الوظائفالصفات هي تقروالالكتروني في هذه الخصائص و

بل إن بعض التشريعات مثل قانون الحاسبات الإسرائيلي يجعل من مخرجات الحاسب 
بالتالي يمكن أن يتحقق بها اليقين الذي ترتكز عليه الأحكام القضائية والآلي مستندا أصليا، 

ناتجة عن ودقيقة  موقف التشريع الإنجليزي الذي يشترط أن تكون البياناتوهوالجنائية، 
هناك من التشريعات من يجعل مخرجات الحاسب الآلي من وحاسب يعمل بصورة سليمة، 

   .)٥(الكنديوأفضل الأدلة مثل التشريع الأمريكي 

                                                 
 .)٨برني، الرسالة السابقة، ص (  )١(
 .)١٩منصور، المرجع السابق، ص (  )٢(
 .)٣خالد، المداخلة السابقة، ص (  )٣(
 .)٤٢، ص ٢٠٠٦شمس الدين، (  )٤(
 .)٩٥و ٩٤، ص ٢٠٠٢هلالي، (  )٥(
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  الحـق فـي الإعـلام الإلكتـروني: المطلـب الأول
جامع، خاصة في وحق المستهلك في الإعلام يعني حقه في معرفة المنتوج على نح

جهة تاجر محترف، ذي دراية واسعة، تراآمت له خبرة طويلة في مجال المعاملات، موا
الأمر الذي يستتبع معه وجود اختلال فادح في ميزان العلم بين هذين الطرفين المقبلين على 

  .)١(التعاقد

يكون مطلوبا ويعتبر الحق في الإعلام من أبرز الآليات القانونية في حماية المستهلك، و
مجال العقد الإلكتروني، ذلك أن هذا النوع من التعاقد يتم باستخدام وسائط الكترونية  أآثر في

في هذه الطريقة الكثير من المخاطر التي تؤدي إلى التأثير ودون التقاء مادي بين أطرافه، 
  .على رضا المستهلك

لذا آان حرص التشريعات الحديثة على ضرورة إعلام المستهلك الإلكتروني على 
نحاول من خلال هذا الفرع أن ومعين يختلف عن الحق في الإعلام في الحالات العادية، ونح

نوضح المقصود من الحق في الإعلام الإلكتروني مع بيان مبرراته، ثم دراسة محل الحق في 
  . الإعلام

  لمقصـود بالإعـلام الإلكتـرونيا:  الفـرع الأول
ما لديه من بيانات تتعلق بالعقد حتى  يتعين على التاجر الإفضاء إلى المستهلك بكل

المشرع ويجب الإدلاء بكل المعلومات طالما آانت لها أهميتها في التعاقد، وتستنير إرادته، 
لكن هذا ومن قانون حماية المستهلك إلزامية إعلامه،  ١٧الجزائري بين بوضوح في المادة 

على عكس المشرع الفرنسي الذي في العقود العادية دون الإشارة إلى العقود الإلكترونية، 
تعد وضمن في قانون المستهلك ما يعرف بحماية المستهلك في مجال التعاقد عن بعد، 

المعاملات الإلكترونية من ضمنها، إلا أنه آان أآثر وضوحا حين عدل هذا القانون بالأمر 
ة بالحق المتعلقوقرر أن أحكام التعاقد عن بعد و ،٠٦/٠٦/٢٠٠٥بتاريخ  ٢٠٠٥ـ  ٦٤٨رقم 

تنطبق على العقود الإلكترونية سواء تضمنت  ١٨ـ  ١٢١في الإعلام الواردة بنص المادة 
  .خدمةومنتوج أ

تحديد مبرراته على وومن خلال ما سبق يمكن تعريف الالتزام بالإعلام الإلكتروني 
  التالي؛والنح

  الالتـزام بالإعـلام الإلكترونيتعريف : أولا

ام عام يشمل المرحلة السابقة على التعاقد في جميع عقود التزوالالتزام بالإعلام ه
التزام سابق على التعاقد، يتعلق بتعهد أحد المتعاقدين "يعرفه بعض الفقه بأنه والاستهلاك، 

                                                 
 .)١٨٦، ص ٢٠٠٨عبد الباقي، (  )١(
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ذلك ومتنور، وبأن يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد البيانات اللازمة لإيجاد رضا سليم 
طبيعة وصفة أحد طرفيه، أوجع إلى طبيعة هذا العقد، أاعتبارات معينة قد تروبسبب ظروف 

يحتم عليه وأي اعتبار آخر يجعل من المستحيل على أحدهما أن يسلم بيانات معينة، أومحله، أ
منح ثقة مشروعة للطرف الآخر الذي يلتزم بناء على جميع هذه الاعتبارات الالتزام بالإدلاء 

  .)١(" بالبيانات

التزام قانوني سابق على إبرام "الإلكتروني فيعرفه البعض أنه؛ أما الالتزام بالإعلام 
العقد الإلكتروني، يلتزم بموجبه أحد الطرفين الذي يملك معلومات جوهرية فيما يخص العقد 

أمانة للطرف وبكل شفافية، والمزمع إبرامه بتقديمها بوسائط إلكترونية في الوقت المناسب، 
  .)٢("بوسائله الخاصةالآخر الذي لا يمكنه العلم بها 

هي وآونه التزام سابق على نشوء العقد، ـ  )٣(أهم ما يميز الالتزام بالإعلام الإلكترونيو
أنه ليس التزاما عقديا إذ أنه لا يتصور نشوء وتصحيحه، مما يفيد ومرحلة ميلاد الرضا 

مبدأ حسن  آما أنه التزام قانوني يجد مجاله في. التزام في مرحلة سابقة على وجود مصدره
بالإضافة إلى أن هذا الالتزام يتم  ،)٤(أمانةوأثناء التعاقد، طالما أنه يتم بكل شفافية والنية قبل 

التطرق إلى محتواها في شكل واضح وتقديمه في شكل وسائط إلكترونية يسهل استعمالها 
  .لافتومقروء و

  ات الحق في الإعـلام الإلكتـرونيمبرر: ثانيا
م الإلكتروني أضحى ضرورة عملية تقتضيها طبيعة الحياة إن الحق في الإعلا

المذهل وانتشارها السريع والمعاصرة، بالنظر إلى التطور الهائل في وسائل الاتصال الحديثة 
الهدف منه تنوير إرادة المستهلك قبل إقدامه على إبرام العقد، و ،)٥(في مختلف مناحي الحياة 

بالتبعية لذلك واة بين طرفي العقد من حيث المعرفة، هذا ما يجعل هذا الحق يحقق المساوو
  هما الهدفان اللذان سنسعى إلى توضيحهما؛ ويحقق التوازن العقدي، 

                                                 
 .)١٨٩عبد الباقي، المرجـع السابق، ص (  )١(
 .) www.alegar.netعمران، دون الإشارة إلى سنة النشر (  )٢(
اتفاق يتلاقي فيه الإيجاب والقبول عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، وذلك "ويعرف آذلك بأنه   )٣(

هذا التعريف وارد في منتدى بعنوان " لتفاعل بين الموجب والقابلبوسيلة مسموعة ومرئية، بفضل ا
منتديات القانون العماني، لشخص أشار إلى اسمه بـ أبوعبد العزيز دون الإشارة إلى صاحب المقال، (

www.omanlegal.net (. 
 .)١٩٠عبد الباقي، المرجع السابق، ص (  )٤(
 .)٨عمران، المقال السابق ص (  )٥(
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  ساواة في العلم بين المتعاقدينتحقيق الم/ ١
السبب الذي يؤدي وإن عدم التساوي بين المتعاقدين في المعلومات بشأن محل التعاقد، ه

لاختلاف المراآز القانونية، فالطرف الضعيف معرض للاستغلال  إلى عدم التوازن في العقد
  . )١(المعرفةودائما من الطرف القوي الذي يعد صاحب الخبرة 

تزداد الحاجة إلى بلوغ هذا الهدف في إبرام العقود الإلكترونية نظرا للخصوصية التي و
آل مكان، وتمارس  تتمتع بها في استعمال التاجر لأدوات الواب التي تستطيع الوصول إلى

  . )٢(تأثيرا يتجاوز التأثير الممارس بالأدوات التقليدية

لذا نجد أن عدم المساواة في المعرفة بين أطراف العقد تبرر تقرير الحق في الإعلام 
  . الإلكتروني الذي يقع على عاتق الطرف القوي صاحب الخبرة من المهنيين

رورية لتنوير إرادة المستهلك المتجهة إلى إن تقرير الحق في الإعلام بالمعلومات الضو
أحد أهم وعدم خبرته، فجهل المستهلك هوإبرام العقد الإلكتروني يرتبط بجهل هذا المستهلك 

  .)٣(جهل مشروعوهومبررات هذا الالتزام، 

  إعـادة التـوازن العقـدي/ ٢
بب مرآزه إن الحق في الإعلام له دور هام في حماية رضا المستهلك الذي لا يمكنه بس

يكون هذا الحق أآثر والضعيف في العقد من الوصول إلى تحديد موضوع التعاقد بوضوح، 
  . إلحاحا بالنسبة للعقد الإلكتروني نظرا للغياب المادي لأطرافه

من الفقه من يرى أن الأساس القانوني لهذا الحق يجد مصدره في الحماية التقليدية و
إلا أن الرأي الذي عليه غالبية الفقه يرى بأن الأساس  ،)٤(للطرف المذعن في القانون المدني

موجود في قانون حماية المستهلك الذي أصبح يُشكل نظرية مستقلة تجعل من المستهلك دائما 
الطرف الضعيف الذي لا يملك الخبرة في مواجهة البائع المحترف، مما توجب على هذا 

  .تى تتوازن الإرادتين وتتكافأالأخير إعلامه مسبقا بكل المعلومات الضرورية ح

                                                 
 .)٣٧٢، ص ٢٠٠٧إبراهيم، (  )١(
  .)www.omanlegal.net،  ٢٠٠٥حلمي، (  )٢(
 .)٣٧٣إبراهيم، المرجع السابق، ص (  )٣(
د  الإذعان والحماية إلا أن البعض من  الفقه لا يرى بذلك رغم وقوع التشابه بين الحماية المقررة في عقو  )٤(

الثانية المقررة وفقا لقانون حماية المستهلك، لأن الحماية الأولى مقررة بعد نشوء العقد، بينما الحماية 
 ).٣٧٤إبراهيم، المرجع السابق، ص (مقررة قبل نشوء العقود 
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  ثالثا جـزاء الإخلال بالحق في الإعلام الإلكتروني
التوجيه وإن المصدر الأساسي للدول الأوربية في حماية المستهلك الإلكتروني ه

سالف الذآـر، خاصة ما تعلق بجزاء مخالفـة الحق في الإعـلام،  ٠٧ـ  ٩٧الأوروبي رقم 
منه التي تحث الدول على إيجاد الوسائل الفعالة  ١ـ  ١١نرجع في ذلك إلى نص المادة و

  . لكفالة احترام نصوص هذا التوجيه

التعاقد عبر وبالرجوع إلى قانون المستهلك الفرنسي الذي نظم التعاقد عن بعد و
منها جعل هذا النوع من التعاقد وجعل لهما أحكاما متطابقة تقريبا، والانترنيت بالخصوص، 

مما يجعل مخالفة أي التزام من طرف التاجر الإلكتروني مصيره البطلان  من النظام العام،
هذا ما جعل الفقه وولكن لا نجد نصوصا مفصلة تحكم مخالفة الإخلال بالحق في الإعلام، 

  .)١(يغلب إعمال القواعد العامة في هذا الشأن

لخبرة، مما فالإخلال بهذا الحق قبل التعاقد يؤدي إلى تعييب إرادة المستهلك عديم ا
  .تدليسوالمطالبة بإبطاله إذا وقع في غلط أويسمح له بالمطالبة بفسخ العقد أ

يمكن الرجوع على التاجر الإلكتروني بمقتضى قواعد المسؤولية العقدية استنادا على و
عقد ضمان مفترض قبل وأن العقد السابق هووجود عقد سابق على هذا العقد الأصلي، 

المطالبة بالتعويض عما والرجوع عليه بقواعد المسؤولية التقصيرية ، آما يمكن )٢(التعاقد
  .سليمويكون قد أصابه من ضرر بسبب عدم إعلامه على نح

 ١٧يمكن الإشارة أن المشرع الجزائري الذي نظم الحق في الإعلام في نص المـادة و
منه،  ٧٨لمادة من قانون حماية المستهلك قد جعل جزاء جنائيا لمخالفته، وارد في نص ا ١٨و

  .تجعل التاجر يعاقب بغرامة من مئة ألف دينار إلى مليون دينار على مخالفته لذلك
  

  محل الحق في الإعلام الإلكتروني: الفـرع الثاني
ملزم بتمكين المستهلك بكل ولا يختلف التاجر عبر الانترنيت عن أي تاجر آخر، فه

كون العرض المقدم على شاشة الواب محددا البيانات الضرورية لإتمام عقد البيع، فيجب أن ي
لابد من ظهور آل البيانات الإلزامية الخاصة بالتعاقد مع العرض المقـدم، وواضحا، وبدقة، 

أين تم التأآيد على ضرورة  )٣(قانون المستهلك الفرنسيوما استقر عليه التوجيه الأوربي وهو
هما العنصران اللذان والخدمة، وة أتوضيح البيانات الأساسية للسلعوتحديد شخصية البائع 

  سنحاول توضيحهما ضمن هذه الفقرة؛ 

                                                 
 .)١١٥ص . ٢٠٠٨سلطاني، مداخلة، (  )١(
 .)١٤عمران، المقال السابق، ص (  )٢(
 .)١٣٩لمرجع السابق، ص منصور، ا(  )٣(
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  تحديـد شخصيـة البـائع: أولا
إن تحديد شخصية البائع أمر يحمل المستهلك على الاطمئنان قبل التعاقد، خاصة إذا 

لشرآات لها سمعة محلية وآان هذا الاسم محل اعتبار، فتوجد أسماء تجارية لأشخاص 
محتوى المعلومات الواردة على موقعها، لذا ول من المستهلك يثق في تعاملاتهما دولية، تجعو

بصفة آاملة مع بيان المقر الاجتماعي للشرآة، وآان لا بد من تحديد اسم التاجر بدقة 
)١(رقم تعريف المؤسسةوبريده الإلكتروني، ورقم هاتفه، والشخص التاجر، وأ

   

المواقع الموجودة في ولمواقع الموجودة في فرنسا يميز قانون المستهلك الفرنسي بين او
فبالنسبة للمواقع الموجودة في فرنسا؛ فيجب أن يتضمن العرض الموجود على . دولة أجنبية

مقر المؤسسة المسـؤولة عن العرض وعنـوان المقر أورقم الهاتف والشاشة اسم المشروع 
  . بأنشطته إيصالاته المتصلةوبيان مراسلته والعنوان الإلكتروني و

في الإتحاد الأوروبي؛ فيجب تزويد المستهلك باسم وأما المواقع الموجودة في دولة عض
بيان العنوان الجغرافي وعنوانه، خاصة إذا آان العقد يقتضي الدفع مقدما، وشخص المورد 

هي نفس المعلومات التي أقرها التوجيه وللمؤسسة الذي يمكن للمستهلك التوجه بطلباته إليه، 
  .لأوروبيا

أما بالنسبة للمواقع الموجودة في دولة أجنبية، فيجب الرجوع في ذلك إلى القانون 
ما قد يترتب على ذلك من والوطني لتلك الدولة لاحتمال تطبيقه في مثل هذه الفروض، 

  .)٢(مشاآل تنازع القوانين

وطني بغرض تسهيل معرفة هذه البيانات للمستهلك الإلكتروني، فقد قام المجلس الو
تحت تصرف المستهلك قائمة اسمية  للمستهلك الفرنسي بإصدار قرار يقضي بضرورة وضع

ذلك بغرض تسهيل المهمة في هذا الصدد، والوسطاء المعروضين على الشبكة، وبالتجار 
  .بحيث يتيسر على المستهلك الرجوع إلى ذلك السجل قبل الدخول في العلاقة التعاقدية

  الخدمةوالأساسية عن السلعة أ إعطـاء البيانات: ثانيا
ذلك وعلى التاجر الالكتروني أن يقوم بتبصير المستهلك بالمعلومات المتصلة بالعقد، 

وفقا لمبدأ حسن النية الذي يلتزم بمقتضاه التاجر أن يأخذ بيد المستهلك من مرحلة الجهل إلى 

                                                 
(1) Le cyber-comsommateur averti un projet de cooperation France - Québec une 

série conseils en français qui permettent au cyber consommateur de mieux se 
protéger lorsque’il fait des achats en ligne, sur le site web. www. clcv. ong/ 
cyber (pour la France) www. Consommateur.qc. ca/ cyber (pour le quibec)juin 
2002. 

 .)١٤١ -١٤٠منصور، المرجع السابق، ص (  )٢(
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ى له التعامل معه مرحلة العلم بالعناصر الأساسية المتصلة بموضوع التعاقد، حتى يتسن
يقع بذلك على التاجر التزام و .)١(على مستوى متكافئ من حيث الدراية بموضوع التعاقدوهو

  .الحالة المادية للشيءوبإعلام المستهلك عن الحالة القانونية 

أما الحالة القانونية للشئ؛ فتتضمن آل البيانات القانونية التي قد تُثار بعد التعاقد، بحيث 
المستهلك قبل إبرام العقد لما أقدم على الشراء، فينبغي إعلامه بكل ما على الشئ علم بها ول

شخصية تحول دون انتفاعه بالشيء محل التعاقد وأية حقوق عينية أوتكاليف أومن أعباء أ
  . المأمولوعلى النح

البيانات المتعلقـة بالخصائص وأما الحالة المـادية للشئ؛ فتتضمن آافة المعلـومات 
وصاف المادية للشئ محل التعاقد، عملا على تصحيح صورته في ذهن المستهلك بشكل بالأو

ـ  ١٢١ما ورد في نص المادة وهو ،)٢(خصائصه الذاتيةويمكنه من الوقوف على مزايا العقد 
من ذات القانون  ١ـ  ١١١من قانون المستهلك الفرنسي التي لم تكتف بما تضمنته المادة  ١٨

يأتي في مقدمتها تمكين ومن المعلومات التي يجب الإدلاء بها، بل أضافت قدرا آخر 
منها ثمن السلعة والخدمة، وللسلعة أ المستهلـك من التعرف على الخصائص الأساسية

الشروط الخاصة بتحديد المسؤولية العقدية، والرسوم، والخدمة شاملا آافة الضرائب، وأ
الخدمة، بالإضافة إلى مصاريف التسليـم آذلك ما قد يتضمنه البيع من شروط خاصة بـأداء 

مدة صلاحيـة والمعلومات الخاصة بحق المستهلـك في العدول، وطرق الوفاء، وإن وجدت، 
  .)٣(تكلفة استخدام وسيلة الاتصالوالثمن، والعرض، 

الخدمات؛ فقد استثنى منها المشرع الفرنسي وإلا أن هذا الالتزام لا يقع على آل السلع 
العقود التي يكون محلها توريـد مواد استهلاآية  ٢٠/٤-١٢١ستهلك بالمادة في قانون الم

في مكان عمله، من خلال موزعيـن يقومون والتي تتم في محل سكن المستهلـك أوعادية، 
خدمات المطاعم، والنقل، وآذلك أداء خدمات التسكين، ومنتظمة، وبدورات متكررة 

  .خلال فترات دورية محدودةون أالترفيه، التي يجب أداؤها في تاريخ معيو

المادية للشيء فإن القواعد المطبقة وسواء تعلق الأمر بإعلام التاجر بالحالة القانونية أو
على العقد الاستهلاآي التقليدي لا تختلف عنه بالنسبة لعقد الاستهلاك الالكتروني، إلا ما 

ي على عاتق التاجر تسمح تعلق بخصوصيات المعاملة الالكترونية التي تقتضي التزام إضاف
  ".للمستهلك بعلم جامع مانع بالشيء

هي اللغة الفرنسية، وأما عن اللغة المستعملة مع المستهلك؛ فيجب أن تكون لغة وطنه 
المتمم لقانون والمعدل  ١٩٩٤-٠٨-٠٤الصادر بتاريخ  ٦٦٥- ٩٤هذا ما جاء بالقانون رقم و

                                                 
 .)٢٣٢عبد الباقي، المرجع السابق، ص (  )١(
 .)٢٣٢عبد الباقي، المرجع السابق، ص (  )٢(
 .)١١٨سلطاني، المداخلة السابقة، ص (  )٣(
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على وجوب استخـدام اللغة الفرنسية في آل  الذي جاء في نص المادة الثانية منهوالمستهلك 
شروط وتعيين نطاق والاستعمال، وطريقة التشغيل، والخدمة، والمنتـج، أووصف للشئ، أ

آذا الفواتيـر والمخالصات، إلا أن استعمال اللغة الوطنية لا يمنع أن تصحبها والضمان، 
  . ترجمة بأي لغة آانت

تهلك نص بدوره على ذلك صراحة في المادة المشرع الجزائري في قانون حماية المسو
دليل استعمالـه وطريقة الاستخدام، ومنه التي جاء فيهـا على وجوب تحرير البيانـات،  ١٨
على سبيل الإضافة وآل معلومة أخرى باللغة العربية أساسا، وشروط ضمان المنتوج، و

طريقة مرئية ومقروءة عدة لغـات أخرى سهلة الفهم من المستهلـك بويمكـن استعمال لغة أ
  . متعذر محوهاو

من قانون  ١٩ـ  ١٢١أما عن الدعامة التي تُثبت عليها المعلومات؛ فقد أوجبت المادة 
المستهلك الفرنسي أن يتم تلقي المستهلك الإلكتروني هذه المعلومات على أي دعامة لهما 

المطلوبة  الكتابةوتكون في شكل مكتوب، وصفة الاستمرارية موجودة تحت تصرفه، 
  . تمكينا للتاجر من إثبات قيامه بالإعلام الواقع على عاتقه )١(ليس للانعقادومشترطة للإثبات 

الكتابة التي تتخذ الشكل الإلكتروني تكون مقبولة في الإثبات شأنها شأن الكتابة على و
أن يكون تدوينها ودعامة ورقية، على شرط التحقق من هوية الشخص الذي صدرت عنه، 

  . فظها قد تم في ظروف تسمح بضمان سلامتهاوح

أما عن التزام التاجر بإعطاء معلومات حول آيفية استعمال الشئ المبيع خاصة مع 
تقديم الخدمات؛ فتتضمن طرق والتطور العلمي والتكنولوجي الذي صاحب إنتاج السلع 

ح أن يكون من شأن هذا التوضيودون تعقيد، وواضح، وسهل، وتشغيل الشئ المبيع على نح
بالخصوص ما تعلق بالصفة الخطرة للشئ التي تعد من وله أثر في رضا المقبل على التعاقد، 

البيانات الجوهرية الواجب الإعلام عنها قبل التعاقد، لذلك يقع على عاتق التاجر آذلك إحاطة 
طرق تلافيه عملا على وأبعاده، والمستهلك الإلكتروني بمصادر خطورة الشئ المبيع، 

  .) ٢(خاصة في مجال المنتجات الحديثةومايته من الأضرار التي قد تنشأ عنها، ح

تطرح العقود المبرمة عن بعد عدة مشاآل تنتج عن عدم الحضور المادي لأطراف و
صفته في التعاقد، آما أنه والعقد، بحيث لا يمكن لأي متعاقد التحقق من أهلية الطرف الآخر 

مع القبول، بالإضافة إلى صعوبة تحديد مكان إبرام العقد،  يصعب التحقق من تلاقي الإيجاب
  .)٣(ملاءمته للغرض الذي يبتغيهوآما لا يستطيع المستهلك الحكم على المحل وجودته 
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 .)٩ص  www.ArabLawInfo  ، ٢٠٠٩شرف الدين، ( في نفس الفكرة راجع   )٣(
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  الحـق فـي العـدول:  المطلب الثاني
عدم ويتفق غالبية الفقه على أن عدم توافر الخبرة الكافية لدى المستهلك الإلكتروني، 

العلم بخصائص الخدمة قبل إبرام العقد أسباب آافية لتقرير حق وعاينة المنتوج إمكانية م
مسلك التوجيه الأوروبي الذي يقر بأحقية المستهلك في العدول عن وهوالمستهلك في العدول، 

المبررات التي دفعت به إلى ذلك، والخدمة التي قبلها دون ضرورة إبداء الأسباب والسلعـة أ
  .ي جزاءدون أن يتعرض لأو

يعد هذا الحق خروجا على مبدأ القوة الملزمة للعقد، الذي يقتضي ضرورة الوفاء و
تعديل أحكامه ولا يجوز لأي طرف أن يستقل بنقض هذا العقد أوقانوني، وبالعهد آمبدأ خلقي 

  .)١(النص القانونيوإلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أ

من منظور حماية المستهلك  في سبيل التعرف على مضمون الحق في العدولو
آثاره وإجراءات ممارسته والإلكتروني، لابد من إعطاء تعريف له مع توضيح مبرراتـه، 

  .المستهلك الإلكترونيوبالنسبة للتاجر 

  مبرراتـهوالمقصود بحق العدول : الفرع الأول
رراته نتناول في هذه النقطة تعريف الحق في العدول وفقا لأراء الفقه، ثم نعرج على مب

  مجال تطبيقه؛وخصائصه و

  تعريف الحق في العـدول: أولا
خيار الرجوع ـ آما يفضل البعض وتباينت التعريفات عند الفقه حول حق العدول أ

اتفقوا على الأقل على آثاره، لأن هذا الحق يبين قدرة المتعاقد بعد إبرام العقد لكنهم وتسميته ـ 
بأنه سلطة أحد "فيعرفه البعض . الرجوع فيهوالاختيار بين إتمامه أوعلى المفاضلة أ

  .)٢("التحلل منه، دون توقف ذلك على إرادة الطرف الآخروالمتعاقدين بنقض العقد 

الإعلان عن إرادة مضادة؛ يلتزم من خلالها "يعرفه بعض الفقه الفرنسي بأنه بمثابة و
هدف تجريدها من أي ذلك بواعتبارها آأن لم تكن، وسحبها، والمتعاقد الرجوع عن إرادته 

  . )٣(سيكون لها في المستقبلوأثر آان لها في الماضي أ
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آما يظهر من هذه التعاريف أن الحق في العدول مقرر لكلا المتعاقدين، لكن في حالتنا 
ينتج آثاره مباشرة، باعتبار أن العقد الذي تم الاتفاق وهذه مقرر فقط لمصلحة المستهلك، 

  .دمإبرامه في حكم المنعوعليه 

  مبـررات الحق في العـدول: ثانيا
المستهلك المتعاقد عن بعد ولا يرتبط الحق في العدول بحماية المستهلك الإلكتروني أ

فقط، بل مرتبط وجوده بكل تشريع يهدف إلى حماية المستهلك، لكن اختلاف طبيعة العقد 
طرف ولكتروني فهالالكتروني تجعل الحق في العدول أآثر من ضرورة بالنسبة للمستهلك الإ

  .)١(ضعيف في العقد في مواجهة الطرف المحترف

تنقيته مما قد يعلق به وفالحق في العدول يهدف بصفة أصلية إلى حماية رضا المستهلك 
يكون ذلك من خلال إعطائه مهلة إضافية ومن عوامل المجازفة التي تؤدي إلى الندم، 

دبر في أمر العقد الذي أبرمه تفاديا للأخطار التي قد تلحق به لتسرعه في التعاقد، التوللتروي 
، )٢(إغراء في المجال الإلكتروني بالذاتوخاصة ما تتميز به المعاملات الحالية من دعاية 

آما يساعد هذا الحق على التحقق من مغبة الإخلال بالالتزامات التعاقدية، إذا أحس المستهلك 
  .)٣(غير مكتمل، فإنه سيلجأ في المماطلة في تنفيذ التزاماته بأن رضاءه

  خصائـص الحق في العدول: ثالثا
يتميز الحق في العدول بجملة من الخصائص أهمها؛ أن هذا الحق لا يرد إلا على عقد 

آان المشرع والإيجار، دون العقود غير اللازمة بطبيعتها مثل الوآالة، ولازم آالبيع 
لحق في العدول في العقود التي تتم عن بعد عن طريق البيع من خلال الفرنسي يكرس ا

منح المشتري في هذا المجال حق العدول خلال سبعة أيام، ثم جاء ذلك في قانون والتلفون، 
 ٧٤١- ٢٠٠١بعدها أقر المرسوم الرئاسي رقم و ،١٩٩٣حماية المستهلك الصادر سنة 

ستهلك بموجب تعديل ورد على هذا القانون ذات الحق للم ٢٠٠١ـ  ٧ـ  ١٤الصادر بتاريخ 
إنما في مجال والمنتجات عن بعد وفأصبح مقررا للمستهلك ليس فقط في مجال بيع السلع 

من قانون المستهلك  ١٢١/٢٠بمقتضى هذا المرسوم تم تحرير نص المادة والخدمات آذلك، 
طبق ذلك على التعاقد ينوالتي تضمنت حق المستهلك المتعاقد عن بعد في العدول عن العقد، 

  .)٤(عن طريق الانترنيت

                                                 
 .)١١٩سلطاني، المداخلة السابقة، ص (  )١(
 .)٧٦٣عبد الباقي، المرجع السابق، ص (  )٢(
 .)٧٦٤عبد الباقي، المرجع السابق، ص (  )٣(
 .)١١٩سلطاني، المداخلة السابقة، ص (  )٤(
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يتقرر بالإرادة والاتفاق، ومن خصائص حق العدول أن مصادره محددة بالقانون و
دون اشتراط موافقة الطرف الآخر، ودون الحاجة للجوء إلى القضاء، والمنفردة للمستهلك، 

  .لخداعاودون الحاجة لإثبات التعرض إلى أي وسيلة من وسائل التأثير أوبل 

آما يعد الحق في العدول من الحقوق المؤقتة، أي محدد المدة، حفاظا على استقرار 
بفوات المدة المحدد له، آما أن هذا الحق وينقضي إما باستعماله أومراآز الأطراف في العقد، 

  .)١(متعلق بالنظام العام إذ اقره المشرع صراحة في النص

  ولمجال تطبيق الحق في العد: رابعا
بالضبط بالنسبة للبيع الإلكتروني، وتد تطبيق الحق في العدول في البيع عن بعد، يم

من  ٢ـ  ٢٠ـ  ١٢١للخدمات، لكن المشرع الفرنسي في نص المادة ووآذلك بالنسبة للإيجار 
  قانون المستهلك استبعد بعض العقود من التطبيق وهي؛ 

مستهلك قبل انتهاء المدة المقررة عقود توريد الخدمات التي يبدأ تنفيذها بالاتفاق مع ال -
  .لممارسة الحق في العدول خلالها

  .الخدمات التي تتحدد أثمانها وفق ظروف السوقوعقود توريد السلع  -

بالمطالبة لشخصه، وعقود توريد السلع التي يتم تصنيعها وفقا لخصوصيات المستهلك، أ -
  .التلفوإليها الهلاك التي يسرع والتي بحسب طبيعتها لا يمكن إعادتها للبائع، أو

  . المجلاتوالدوريات وعقود توريد الصحف  -

  .)٢(أوراق اليانصيب المصرح بهاوعقود خدمات الرهان  -

الغالب على هذه العقود أنها تتسم بخصائص تجعل خيار الرجوع فيها غير ممكن، و
ها بناء ثم إن بعض العقود يتم التصنيع في. خاصة ما تعلق بطبيعة بعض السلع السريعة التلف

على رغبة المستهلك الذي يشترط بعض المميزات في المنتوج، فمن غير المقبول تمكينه من 
خيار الرجوع لأن الخصوصية التي يتميز بهام منتوج معين بناء على رغبة المستهلك قد لا 

ثم ليس بالضرورة أن يوضع البائع في حرج إيجاد مستهلك . تتوافق مع رغبة مستهلك آخر
  . في نفس المواصفات إذا ما تم تمكين المستهلك من حق العدولآخر يرغب 

أوراق وآذا خدمـات الرهـان والمجلات والدوريـات وأما ما تعلق بعقـد توريد الصحف 
بالتالي تمكين المستهلك فيها من حق واليانصيب، فهذا النوع من البضاعة ذات طبيعة مؤقتة، 

                                                 
 .)٧٧٠ي، المرجع السابق، ص عبد الباق(  )١(
 .)١٢٠سلطاني، المداخلة السابقة، ص (  )٢(



 ")دراسة مقارنة(في القانون الجزائري  حمايـة المستهلـك الالكتـروني"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٦
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الحة فيما بعد، فالمجلة ينتفع بمعلوماتها العدول يجعل هذا النوع من البضاعة غير ص
  ".إن خرج زمانها تكون قد فقدت قيمتها الماديةوالمستهلك في حينها، أما 

  إجراءات ممـارسة الحق في العـدول: الفـرع الثاني
فالشرط الوحيد  ،الحقيقة أنه لا توجد إجراءات خاصة لممارسة الحق في العدول

لكن هذا لا يمنع المستهلك من اتخاذ إجراءات احتياطية ونون، احترام المدة الواردة في القاوه
لهذا سوف ندرس آيفية ممارسة الحق في العدول و. خشية الوقوع في منازعة قانونية لاحقة

  .ثم المهلة المحددة لذلك

 آيفيـة ممارسـة الحق في العدول: أولا
ما وهوك من عدمه، إن الغاية من ممارسة الحق في العدول هي التأآد من رضا المستهل

يجب معه إطلاق إرادة التعبير في الرجوع في التعاقد من أي قيود اتفاقا مع هذه الغاية، 
  .)١(فالأصل ألا تخضع ممارسة هذا الحق لأي إجراءات خاصة

آذا التوجيه الأوروبي شكلا معينا لتعبير المستهلك عن وآما لم يحدد المشرع الفرنسي 
ستحسن اختيار وسيلة إثبات معينة سواء عن طريق البريد عدوله في العقد، غير أنه ي

حتى عن طريق محضر إثبات وبرسالة موصى عليها، أوفي موقع التاجر أوالإلكتروني، أ
  . ذلك خشية الوقوع في منازعة قانونية لاحقة مع التاجر إذا أنكر تبليغه بالعدولوحالة، 

إن شاء امتنع، دون ون شاء قام به آما يعتبر حق العدول حقا يخضع لتقدير المستهلك، إ
من قانون  ٢٠/١ـ ١٢١ما نصت عليه المادة وهوأن يكون مطالبا بتقديم تبرير عن ذلك، 

  .)٢(المستهلك الفرنسي

  مدة ممـارسة الحق في العدول: نياثا
أن يتم ضمن مهلة محددة عينها التوجيه والشرط الوحيد لممارسة الحق في العدول ه

لكن يجب تبيان وآذلك فعل المشرع الفرنسي في قانون المستهلك، وم، الأوروبي بسبعة أيا
الوقت الذي يبدأ من خلاله حساب هذه المدة؛ فإن آان محل العقد الإلكتروني عبارة عن سلع 

هذا ما صرحت به والمنتوج، وومنتجات فإن المهلة تبدأ منذ لحظة تسلم المستهلك للسلعة أ
ستهلك، أما إذا آان محل العقد أداء خدمات فالمهلة القانونية من قانون الم ٢٠/٢ـ  ١٢١المادة 

  . تبدأ لحظة البدء في استغلال الخدمة

إذا تضمنت والمدة المحددة قانونا بسبعة أيام هي مدة مبدئية، تحسب بالأيام الكاملة، و
آخر المدة يوم عطلة فإنها تمتد إلى اليوم الموالي لأول يوم عمل، أما إذا أخل التاجر 
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بالتزاماته المتعلقة بإعلام المستهلك الإلكتروني قبل العقد فإن هذه المدة تمتد إلى غاية ثلاثة 
قام بإعلام المستهلك خلال هذه المدة فإن مدة ولكن إذا تدارك التاجر هذا الخطأ وأشهر، 

  .)١(تحسب من تاريخ تنفيذ التزامه في الإعلاموالسبعة أيام هي الأصل، 

  ـار ممارسة الحق في العدولآث: الفـرع الثالث
انقضاؤه، ويلتزم ويترتب على اختيار المستهلك طريق الرجوع عن التعاقد زوال العقد 

الأطراف بإعادة الحال إلى ما آانت عليه قبل التعاقد، فإن تسلم الشئ المبيع التزم بإعادته إلى 
ستهلاآية العامة، فإنه هذا الحال مثلما ينطبق على العقود الاوالحالة التي تسلمها عليها، 

ينطبق آذلك على العقود الإلكترونية، إلا ما تميزت به هذه الأخيرة من خصوصية واردة في 
لهذا سوف ندرس آثار ممارسة الحق في والتوجيه الأوروبي، وقانون المستهلك الفرنسي 

  .العدول بالنسبة للبائع الإلكتروني، ثم بالنسبة للمستهلك الإلكتروني

  لعدول بالنسبة للتاجر الإلكترونيار اآثـ: أولا
إذا انقضت المدة التي حددها المشرع للمستهلك الالكتروني لاستعماله حقه في العدول 

يصير باتا واجب التنفيذ، لكن إذا استعمل المستهلك حقه خلال ويصبح العقد لازما للطرفين، 
ل مدة أقصاها ثلاثون يوما، ذلك خلاوهذه المدة فيترتب على ذلك التزام التاجر برد الثمن، 

  . من قانون المستهلك الفرنسي ٢٠/١ـ  ١٢١طبقا لنص المادة 

لم يقم البائع بإرجاع الثمن، فإن آل يوم تأخير وفي حالة ما إذا انقضت هذه المدة و
يصاحبه فوائد لصالح المستهلك، هذا ناهيك على أن فعل عدم الإرجاع يشكل جريمة في 

  .المتابعةوموجبها آلـة التحقيق مواجهة البائع تتحرك ب

الملاحظ أن المشرع الفرنسي تشدد مع التاجر لصالح المستهلك إلى درجة تجريم فعل و
أي رغبة في عدم الوفاء بالتزاماته وعدم إرجاع الثمن، حتى يمنع أي مجال للتماطل، أ

  .التعاقدية

من  ٦/٤فإن المادة أما ما تعلق بآثار العدول على عقد القرض المبرم تمويلا للعقد، 
الخدمة قد تم تمويلـه آليا والتوجيه الأوروبي تنص على أنـه إذا آان الوفاء بثمن المنتـج أ

من شخص من الغير على أساس اتفاق مبرم بين الأخير وجزئيا بائتمان من قبل المورد أوأ
 ،)٢(قانونوالمورد، فإن ممارسة المستهلك لحق العدول يؤدي إلى فسخ عقد الائتمان بقوة ال

   .)٣(مصروفات باستثناء المصروفات المحتملة لفتح ملف الائتمانودون تعويض أ
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  دول بالنسبة للمستهلك الالكترونيآثـار الع: ثانيا
يعتبر حق العدول بالنسبة للمستهلك حق مجاني، فإن مارسه خلال المدة المحددة قانونا 

عدا ما تعلق بالمصروفات المحتملة لا يترتب على ذلك أي جزاء ما وفلا يتحمل أي تبعات 
  .السلعةولإرجاع المنتوج أ

من حيث آثار العدول على العقد؛ فإنه يترتب على ذلك نقض العقد أي فسخه، وعلى و
  .إذا آانت خدمة فعليه أن يتنازل عنهاوالمستهلك إرجاع البضاعة آما تسلمها، 

  حق المستهلـك في حماية بياناته الشخصية: المطلـب الثالث
قد تتضمن المعاملات الإلكترونية بيانات شخصية يتم إرسالها من المستهلك إلى التاجر 

عدة وقد تكون هذه المعلومات عبارة عن بيانات اسمية، أوفي إطار التأآيد على عملية البيع، 
طبيعة العمل الذي يقوم به، وصور في شكل إلكتروني، آما قد تشمل مقر إقامة المستهلك، 

لولا ضرورات المعاملة والبيانات التي لا يرغب في الكشف عنها للغير،  غير ذلك منو
  .الإلكترونية لما تم الكشف عنها

يتعامل معها في غير الأغراض وقد يسيء التاجر الإلكتروني استخدام هذه البيانات و
يطرحها للإطلاع والمخصصة له، آأن يرسلها إلى متعاملين آخرين دون إذن من صاحبها، أ

  . العام

إن من شأن ذلك أن يمس بحرمة الحياة الخاصة للمستهلك، لذلك نجد أن الاتجاه و
الحديث لحماية المستهلك قد ألزم المتعاملين في إطار العقود الإلكترونية بضرورة وضع 

ما سلكه التشريع الفرنسي في قانون وهوآليات لحماية حرمة الحياة الخاصة للمستهلك، 
لهذا نحاول في هذه و. المشرع الجزائري في قانون العقوبات العامسلكه وحمايـة المستهلك، 

النقطة إعطاء مفهوم للحق في الحياة الخاصة، ثم مجال تحريك البيانات الشخصية ضمن 
  .شبكة الانترنيت

  مفهوم الحق في الحياة الخاصة: الفرع الأول
اصة، رغم أننا تكاد تكون التشريعات المقارنة خالية من تعريف الحق في الحياة الخ

  .قوانينها الخاصة دون أن تعطي مفهوما لهاونجدها تسمي هذا الحق في دساتيرها 

الحياة الخاصة تثير في الذهن الارتباط بمكان معين واستعمال مصطلح الخصوصية أو
لكنها لا ترادفه، فالسر يفترض وبمكان خاص، آما أن الخصوصية تقترب من السر وأ

  .)١(صوصية قد تتوافر بالرغم من عدم وجود السريةالكتمان التام، أما الخ
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رغم أن المتفق عليه أن الحياة الخاصة تتمتع بالحماية القانونية، بحيث يجب أن تظل و
بعيدة عن تدخل الغير، لكن الفقه مازال يختلف في تحديدها معالمها لأن آثيرا من الأمور 

ذهب جانب من الفقه الأمريكي إلى يوالخلاف في القانون المقارن، ومازالت تثير النقاش 
فمن حق الشخص أن يظل مجهولا " الحق في الخلوة " تعريف الحق في الحياة الخاصة بأنه 

حق "تم تعريفه آذلك بأنه ونظراتهم، وغير معروف عند الناس، بعيدا عن حب استطلاعهم 
  . )١("التدخلالشخص في أن نترآه يعيش وحده، يعيش الحياة التي يرتضيها مع أدنى حد من 

بأنها المجال السري الذي "يعرف الفقيه الفرنسي آاربونيه الحق في الحياة الخاصة و
هي حق الشخص في أن يترك هادئا ويملك الفرد بشأنه سلطة استبعاد أي تدخل من الغير، 

    .)٢(" أنها الحق في احترام الذاتية الشخصيةوأي يستمتع بالهدوء، أ

ذلك بالحق في احترام الحياة الخاصة للشخص، فالحماية يعترف المشرع الفرنسي آو
خصه بالحماية بمجرد الاعتداء عليه بصرف النظر عن وليست للحرية، وتتقرر عنده للحق 

يمكن لصاحب الحق في حالة ومدى خطورة الضرر، باعتبار أن الضرر أمر مفترض، 
منعه دون إثبات وة لوقفه أوقوع اعتداء عليه اللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازم

ترآت لقواعد المسؤولية المدنية وبذلك تكون هذه الحماية أآثر فعالية مما لوعنصر الضرر، 
  . )٣(التي تثبت بعناصرها الثلاث الخطأ والضرر وعلاقة السببية

مباشر في القانون المدني عن حماية وأما المشرع الجزائري فلم ينص بشكل صريح 
لم نجد إلا إشارة إلى ضمان الحقوق الملازمة للشخصية طبقا وخاصة، الحق في الحياة ال

منه ينص  ٣٤في المادة ومن القانون المدني، آما نجد أن الدستور الجزائري  ٤٧لنص المادة 
لا "منه تنص على أنه  ٣٩في المادة و" تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان"على أنه 

سرية ... يحميهـا القانون وحرمة شرفه ولخاصة يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن ا
في المقابل جرم المشرع و" صالات الخاصة بكل أشكالها مضمونةالاتوالمراسـلات 

صفر  ١٨المؤرخ في  ١٥٦ـ  ٦٦الصادر بموجب أمر رقم {الجزائري في قانون العقوبات 
 ٢٠مؤرخ في ال ٢٣ـ  ٠٦المعدل بالقانون رقم  ١٩٦٦سنة ويوني ٨الموافق لـ  ١٣٨٦عام 

ذلك عبر نصـوص وصراحة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة  }٢٠٠٦ديسمبر سنة 
  .١مكرر  ٣٠٣ومكرر  ٣٠٣المواد 

                                                 
 .)٥٢، ٥١الأهواني، دون أن يحدد لها صاحب، المرجع السابق، ص (هذه التعاريف واردة عند   )١(
 .)١١، ص ١٩٩٤قائد، (هذا التعريف وارد عند   )٢(
 .)١٤٧، ص ٢٠٠٦عبد الزغبي، (  )٣(



 ")دراسة مقارنة(في القانون الجزائري  حمايـة المستهلـك الالكتـروني"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  مجال تحريك البيانات الشخصية: الفـرع الثـاني

  ضمن شبكة الانترنيت
المستهلك الإلكتروني، ويتم وآثيرة هي البيانات الشخصية التي يمكن تداولها بين التاجر 

نظام التبادل ولك عبر أآثر من وسيلة إلكترونية، لعل أبرزها البريد الإلكتروني، ذ
نحاول من خلال هذه النقطة الإشارة إلى هذين النوعين بشيء من والإلكتروني للبيانات، 

  .التفصيل

  نيعن طريـق البريد الإلكترو: أولا
عتباره وسيلة لتبادل لا يختلف صندوق البريد الإلكتروني عن صندوق البريد العادي با

غيرها، إلا أنه يتميز عليه بأن توجد فيه جميع الرسائل الإلكترونية القديمة والمعلومات 
للوصول إلى و. قائمة بالعناوين التي تم إضافتها في الصندوقووالجديدة من الرسائل الملغاة، 

  . اسم المستخدموالبريد الإلكتروني يحتاج صاحبه إلى آلمة السر 

الرسوم والصور والملفات وخلال البريد الإلكتروني تبادل الرسائل الإلكترونية  يتم منو
ذلك باستعمال عنوان وأآثر وغيرها، بحيث يقوم صاحبها بإرسالها إلى شخص أوالبرامج و

  .)١(البريد الإلكتروني للمرسل إليه بدلا من عنوان البريد التقليدي

سهلة، وها أنه وسيلة اتصال سريعة يتميز البريد الإلكتروني بعدة خصائص؛ أهمو
بحيث تصل المعلومات إلى مبتغاها في ثوان، آما أنها غير مُكلفة، هذا بالإضافة إلى آونه 
يعمل طوال أيام الأسبوع دون أيام راحة، مع تحميل آافة البيانات اللازمة من التاريخ 

  .مختلفة يمكن إرسال نفس الرسالة لأآثر من شخص في أقطاروالجهة المرسلة، و

لكن هذا لا يمنع من وجود عيوب لهذه الوسيلة؛ لعل أهمها إمكانية طبع الرسائل من 
تعديل والرسائل أوإمكانية حذف المعلومات أوخلال الانترنيت بدون موافقة صاحبها، 

محتواها، آما تجعل ذلك قد يسبب مشاآل بين المتعاقدين مما يمكن الدخول والإطلاع عليها، 
  .)٢(ى عدم الاعتراف بها آورقة رسمية في بعض التشريعاتهذا ناهيك إل

                                                 
 .)٤خالد، المداخلة السابقة، ص (  )١(
 .)٥قة، ص خالد، المداخلة الساب(  )٢(
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  ريق التبادل الإلكتروني للبياناتعن ط: ثانيا
منه تبادل  ٢/٢في المادة  )١(عرف قانون اليونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية

ام نقل المعلومات إلكترونيا من آمبيوتر إلى آمبيوتر آخر باستخد"البيانات الإلكترونية بأنه 
  ".معيار متفق عليه لتكوين المعلومات

يستخدم نظام تبادل البيانات إلكترونيا في آثير من العمليات مثل إجراء التفاوض بين و
التسليم، ومواعيد الشحن، وطلبات الشراء، والاستعلامات، وإبرام العقود، والأطراف 

  ...غيرهاوعتماد خطابات الاودفع الفواتير، وشهادات المطابقة، ووبيانات الإنتاج، 

المتسارع للمتعاملين في التجارة الإلكترونية، مما وتم اللجوء إلى هذا النظام نظرا للنمو
أدى إلى ضرورة إيجاد لغة إلكترونية موحدة لتفادي الاختلاف في التفسير المتعلق بالحقوق 

  .والالتزامات لكل من طرفي العقد الإلكتروني

للبيانات بعدة خصائص أهمها تقليل مصاريف النقـل، يتميز نظام التبادل الإلكتروني و
اللبس في المعاملات التجارية، مع ضمان إلى وقلة الخطأ وسهولة الوصول إلى المعلومة، و

حد ما بعض الأمان في الخصوصية، آما أنها توفر الوقت لأن هذا النظام يتيح نقل رسائل 
  .المعلومات بطريقة أسرعوالبيانات 

ع من وجود عيوب لهذا النظام تتمثل في تعرض البيانات المعروضة لكن هذا لم يمنو
  .للمخاطر الأمنية، فمن الممكن الوصول إلى المعلومات بصورة أسهل من الملفات الورقية

آذلك مخاطر فقدان التوثيق التي تنشأ نتيجة عدم العلم بحقوق المتعاقد الآخر في عقود و
كلة الإثبات الإلكتروني لأن الكثير من الدول لم تعتمد التجارة الإلكترونية، هذا ناهيك عن مش

  .فكرة قبول المستند الإلكتروني
  

                                                 
اليونسترال هي لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة وتضم في عضويتها غالبية دول العالم   )١(

الممثلة لمختلف النظم القانونية الرئيسة ، وغرضها الرئيس تحقيق الانسجام والتوائم بين القواعد القانونية 
اعد المتبعة وطنيا في التعامل مع مسائل التجارة العالمية ، الناظمة للتجارة الالكترونية وتحقيق وحدة القو

وقد حققت اليونسترال العديد من الانجازات في هذا الميدان أبرزها إبرام عدد من الاتفاقيات الدولية 
والاتفاقيات الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي وغيرها،  ١٩٨٠اشهرها اتفاقية فينا للبيوع الدولية لعام 

أطلقت اليونسترال القانون النموذجي للتجارة الالكترونية ، وذلك بغية مساعدة الدول  ١٩٩٦وفي عام 
لتحديد المواد الواجب تضمينها لمثل هذا التشريع إلى جانب رغبتها وأملها أن يعتمد القانون النموذجي 

  .)www.alhuraauniversity.org ٢٠٠٨جابر (المذآور من سائر الدول لما سيحققه من انسجام وتوافق 
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  خـاتمـة
ذلك والتجربة الفرنسية في حماية المستهلك تعد نموذجا لكثير من التشريعات المقارنة، 

ما فعل المشرع الجزائري، لكن فيما يتعلق بحماية المستهلك الإلكتروني نجده تأخر بعض 
لكن قلة الشيء لا ينفي وقلة التعامل بالعقد الإلكتروني، وقد يكون السبب في ذلك هو، الشيء

لا بأس في الوقت وينبغي إيجاد وسائل لحماية المستهلك في مثل هذه التعاملات، ووجوده، 
الحاضر من إعمال القواعد العامة الموجودة في القانون الجديد لحماية المستهلك لأنها 

شملت النصوص خصوصية ومة تنطبق على العقد الالكتروني، لكن حبذا لتضمنت  حقوقا عا
  . المستهلك الإلكتروني، لما يتميز به من قوة في وسائل الدعاية والإغراء

أن المشرع الجزائري يلحق النص الحالي بتعديل تشريعي آخر يدرج فيه ولهذا وددنا لو
صة، سواء تعلق الأمر بحماية حقه يضع لها حماية خاوآل معاملات المستهلك الإلكتروني، 

حتى والخدمة خلال مدة معينة، أوحقه في التراجع عن السلعة أوفي الإعلام الإلكتروني، أ
بأية وحقه في حماية بياناته الشخصية ضمن تعاملاته اليومية من خلال بريده الإلكترونـي أ

  .  وسيلة أخرى
  

  بالعربية والانجليزيةالمصادر والمراجع 
دون  .)دراسة مقارنة(التعاقد عن طريق الانترنت  .)٢٠٠٢(. أحمد خالد ،العجولي -

  .الأردن .المكتبة الوطنية لعمان .طبعة

دار  .دون طبعة .خصوصية التعاقد عبر الانترنت .)٢٠٠٠(. الحسنوأسامة أب ،مجاهد -
  .مصر .القاهرة .النهضة العربية

 .ينوك المعلوماتوياة الخاصة الحماية الجنائية للح .)١٩٩٤(. أسامة عبد االله ،قائد -
  .مصر .القاهرة .دار النهضة العربية .٣ط .دراسة مقارنة

دار  .١ط .الحماية الجنائية للمستند الالكتروني .)٢٠٠٦(. أشرف توفيق ،شمس الدين -
  .مصر .القاهرة .النهضة العربية

في الحق (الحق في احترام الحياة الخاصة  .)١٩٧٨(. حسام الدين آامل ،الأهواني -
  .مصر .القاهرة .دار النهضة العربية .دون طبعة .دراسة مقارنة) الخصوصية

 .١ط .)دراسة مقارنة(حماية المستهلك  .)٢٠٠٧( .عبد المنعمإبراهيم  ،موسى -
  .لبنان .بيروت .منشورات الحلبي الحقوقية

دراسة  .حق الخصوصية في القانون الجنائي .)٢٠٠٦(. علي أحمد عبد ،الزغبي -
  .لبنان .المؤسسة الحديثة للكتاب .١ط .مقارنة
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دار منشأة المعارف  .٢ط .الحماية العقدية للمستهلك .)٢٠٠٨(. عمر محمد ،عبد الباقي -
  .مصر .بالإسكندرية

دار الجامعة  .دون طبعة .المسؤولية الإلكترونية .)٢٠٠٣(. محمد حسين ،منصور -
  .مصر .الإسكندرية .الجديدة للنشر

حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية  .)٢٠٠٢( .هلالي عبد اللاه ،أحمد -
  .مصر .دار النسر الذهبي للطباعة .دون طبعة .)دراسة مقارنة(

مداخلة تم  ."حماية المستهلك في مجال التعاقد عن بعد" .)٢٠٠٨(. آمنة ،سلطاني -
ز الجامعي الإدارية بالمرآوتقديمها في الملتقى الوطني المنعقد بمعهد العلوم القانونية 

 ١٤و ١٣يومي حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي تحت عنوان  .بالوادي
  .٢٠٠٨أفريل 

الحماية القانونية المدنية للمشتري في البيوع " .)١٩٩٨(. سالم، الشاميو .جاسم ،علي -
مداخلة ألقيت في ندوة نُظمت من طرف آلية الشريعة  ."التي تتم عن طريق التليفون

 حماية المستهلك في الشريعة والقانونبجامعة الإمارات العربية المتحدة بعنوان القانون و
  .١٩٩٨ديسمبر  ٧و ٦خلال فترة 

مداخلة ألقيت بمؤتمر  ."عقود التجارة الالكترونية" .)٢٠٠٠(. ممدوح إبراهيم ،خالد -
" )التحدياتوالفرص (التجارة الالكترونية وأمن المعلومـات " وورشة عمل بعنوان

  .  ٢٠٠٠نوفمبر  ٢٠إلى  ١٦عقد بالقاهرة في الفترة الممتدة من المن

تسوية والقبول في التعاقد الالكتروني والإيجاب " ).٢٠٠٩( .أحمد ،شرف الدين -
بعنوان الدليل الالكتروني للقانون  .٢٠٠٩ماي  ١٥مقال منشور بتاريخ  ."منازعاته
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مستقبل العقود الالكترونية في ظل " ).٢٠٠٨(. جابر، العباديو .عبد الأميرعباس، -
مقال منشور على موقع الجامعة الحرة في هولندا  .أحكام عقد البيع

www.alhuraauniversity.org   

مقال منشور بتاريخ  ".الحماية الإلكترونية للمستهلك" ).٢٠٠٥(. جميل، حلمي -
  .www.omanlegal.netعلى الموقع   .٦/٤/٢٠٠٥

مقال  "حماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية" ).٢٠٠٨(. ممدوح خالد ،إبراهيم -
  .www.kenanaonline.comعلى الموقع  ٢٠٠٨ديسمبر  ٢٥منشور بتاريخ 

الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد "دون ذآر تاريخ النشر، . محمد السيد ،عمران -
   www.alegar.netعلى الموقع  .منتدى محامي سوريا ."عبر شبكة الانترنت
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- Le cyber-comsommateur averti un projet de cooperation France - 
Québec une série conseils en français qui permettent au cyber 
consommateur de mieux se protéger lorsque’il fait des achats en 
ligne, sur le site web. www. clcv. ong/ cyber (pour la France) 
www. Consommateur.qc. ca/ cyber (pour le quibec) juin 2002.1 
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